تفريغ أحكام زكاة الفطر والعيدين للشيخ عبيد الجابري حفظه الله        

تفريغ 
أحكام زكاة الفطر والعيدين

لفضيلة الشيخ 
عبيد الجابري

-حفظه الله-
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,

إن الحمد لله؛ نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ (
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ) 

أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله, وخير الهدي هديُ محمد , وشرَّ الأمور محدثاتُها, وكلَّ محدثة بدعة, وكلَّ بدعة ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار.

ثم أما بعد: فيا أيها المسلمون عرفتم عنوان الكلمة التي ألقيها عليكم من خلال مركز مصعب ابن عمير في عجمان من دولة الإمارات العربية المتحدة حرسها الله وسائر بلاد الإسلام من كل مكروه والعنوان الذي عرفتموه هو أحكام زكاة الفطر والعيدين وننبه هاهنا قبل أن نعرض على مسامعكم هاتين المسألتين إلى أمور أرى من الضروري البدء بها قبل أن أذكر ملخصا أحكام تلك المسألتين وهما صدقة الفطر وصلاة العيد أو العيدين.

الأمر الأول: ليعلم كل مسلم ومسلمة أن أهل السنة والجماعة وهم السلفيون وهم أهل الأثر يعتبرون وينتهون وفق النصوص فيفعلون ما أمر الله به ورسوله تقربا إلى الله عز وجل بفعله ويدعون ما نهى الله عنه ورسوله تقربا إلى الله بتركه.

الأمر الثاني: كل عمل يتقرب به العبد إلى ربه لا بد فيه من شرطين بل ثلاث:

أحدها الإيمان والاحتساب يؤمن بأن هذه القربة التي تقرب بها إلى الله هي من شرع الله مما جاء عن الله عز وجل ويحتسب على ذلك عند الله الأجر والثواب. 

الثاني تجريد الإخلاص لله وحده فهو يؤدي ما يؤدي من القربات قاطعا رجاءه من كل منفعة دنيوية لا يبتغي بعمله إلا وجه الله سبحانه وتعالى والزلفى إليه. 

والشرط الثالث تجريد المتابعة للنبي -صلى الله عليه وسلم-.

هذه الشروط لابد من توفرها حتى يكون عمل العبد مقبولا عند الله سبحانه وتعالى.

الأمر الثالث: أهل السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "هم أعرف الناس بالحق وهم أرحمهم بالخلق فيشفقون على جميع الخلق ويحبون لهم الهداية ولكن يؤمنون بأنهم لا يكلفهم الله فوق طاقتهم يبدلون النصح للأمة ينبهون الغافل ويذكرون الناسي ويعلمون الجاهل لأن قصدهم إيصال الهدى إلى الناس جميعا لكن لا يجاوزون ما حده الله لهم فإذا يأسوا تسلوا بهذه الآية "يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا إهتديتهم" هذه رحمة جعلها الله في قلوب أهل السنة يحبون أن يهتدي جميع الناس وأن يكون جميع الناس على السنة لكن لا يجاوزون ما أقدرهم الله عليه لأن هداية التوفيق لا يملكها أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وأما هداية البيان فكل إنسان له منها نصيبه بقدر ما أتاه الله من العلم والحكمة والقدرة على دعوة الناس إلى الحق.

وبعد هذه المقدمة سأعرض لتلكم المسألتين إختصار لأن غالب ما فيهما من الأحكام معروف لدى المسلمين والمسلمات ومعلوم لديهم ولكن بعض الأحيان تعرض شبه تجعل كثير من الناس يشك فيما فقهه من هاتين المسألتين فنبدأ أولا بصدقة الفطر.

صدقة الفطر

هذا هو أحد أسمائها تسمى؛ صدقة الفطر, وزكاة الفطر, وصدقة رمضان, وصدقة الرؤوس, فهي؛ صدقة الفطر لأنها تكون في يوم عيد الفطر, وصدقة الرؤوس لأنها على الأعيان وتخرج عن كل فرد بعينه, وزكاة الفطر لأنها مفروضة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسماها من نقلها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر وصدقة الفطر. 

الفرع الثاني في هذه المسألة: في الحكمة من مشروعية هذه الصدقة: ليعلم كل مسلم ومسلمة أن صدقة الفطر واجبة وجوبا عينيا على كل مسلم قدر عليها سواءا كان غنيا أو فقيرا مادام أنه قادر عليها فهي واجبة عليه وسواءا استلف قيمتها أو كانت موجودة لديه أو أتته صدقة فأخرجها عن نفسه بأي وجه من هذه الأوجه قدر عليها وجبت عليه لأنه قد يقول القائل ليس عنده إلا ما أتاه من المسلمين من صدقات المسلمين في هذا اليوم فيقال له أخرج منها وأدي منها فإنه واجبة عليك, وقال بعض أهل العلم: "من ملك صاعا فاضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد وجب عليه أن يخرج هذا الصاع", نحن لا نقول بهذا نقول: مادام يقدر عليها فهي واجبة عليه واعلموا أن وجوب هذه الصدقة ثابت بالسنة والإجماع وستعلمون لاحقا قريبا إن شاء الله أدلة وجوبها من السنة وأجمع من يعتد بقوله من أهل العلم على وجوبها كما قال [....].
بقي القول في الحكمة من مشروعيتها وهو الفرع الثاني من هذه المسألة: 

الحكمة من مشروعيتها أخبر بها حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- ابن عم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث" فهذا النص يتضمن أن حكمة شرعيتها ظاهرة في أمرين أحدهما أنها طعمة للمساكين فرضها الله طعمة على لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للمساكين فهي إذا تقدم للمساكين ليشتغلوا بها يوم الفرحة يوم العيد الذي يفرح الصائمون فيه بفطرهم يفرحون بأن من الله عليهم بلغهم شهر رمضان وأعانهم على صيامه وقيامه فكمله لهم بفضله ورحمته فيفرحون في ذلك اليوم ويفرحون إخوانهم المساكين فيعفونهم عن السؤال ويغنونهم بها عنه فيشارك الفقراء والمساكين إخوانهم الأغنياء فرحة ذلك اليوم. 

والأمر الثاني أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث فالصائم قد يحصل له في صيامه ما ينقص أجره قد يعرض للصائم شئ من اللغو ومن الرفث فيطهره الله سبحانه وتعالى بهذه الصدقة التي يخرجها ابتغاء وجه الله مقتفيا فيها سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
الفرع الثالث والرابع هذان الفرعان يتضمنان شيئين أحدهما المقدار والثاني الأدلة على الوجوب ونبدأ بذكر ما تيسر لنا من النصوص في هذين الفرعين. 

جمهور المسلمين يعلمون أن صدقة الفطر عن كل فرد صاع أو ما يعادله بالوزن يعلمون هذا لكن قد يجهلون دليله من السنة ولهذا فإنهم بأدنى ما يعرض لهم من الشبه يشكون في هذا المقدار وهاكم ما يوضح هذين الفرعين من أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
الحديث الأول 

حديث عبد الله ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين".
الحديث الثاني

حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- المتقدم: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر ..." الحديث وقد سمعتموه.
الحديث الثالث 

حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض صدقة الفطر -أو قال زكاة الفطر- صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقط".

قال أبو سعيد: "فلما جاء معاوية وجاءت السمراء نوع من البر من الحنطة كبيرة الحبة قال يعني معاوية -رضي الله عنه-: "أرى أن مداً من هذه يعدل مدين" قال أبو سعيد: "أما أنا فلا أزال أخرجه -يعني المقدار- كما كنت أؤديه على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". 
إذا نظرنا في هذه الأحاديث وجدناها ظاهرة فيما يأتي: 

أولا وجوب صدقة الفطر على كل فرد وهذا ظاهر من قول ابن عمر -رضي الله عنه-: "من المسلمين" والعبد يؤدي زكاته سيده لأنه في كفنه يخدمه ملك له فهو يؤدي عنه. 

ثانيا أنها من الطعام وبهذا يعلم بطلان القول بإخراجها نقودا وإن احتج أهل هذا القول بحجج منها أن الفقير يخسر في الطعام الذي يأتي إليه من المسلمين ومنها أن الفقراء محتاجون إلى النقود والجواب عن هاتين الشبهتين فنقول [الصوت مشوش جدا].... النظر هو لم يشتريها حتى نقول أنه يخسر جاءته مجانا جلبت إليه من إخوانه المسلمين وهو لم يدفع فيها دينارا ولا درهما حتى لو باعها قيمتها هو رابح هذا أولا.
وثانيا هذا الفقير الذي جاءه مثلا ألف كيلو أو ألفا كيلو أو ثلاثة ألاف كيلو من أطعمة مختلفة هذه تموله دهرا طويلا فيتوفر بسبب هذا ما عنده من الدنانير أو الدراهم لحاجيات أخرى لأن إخوانه الأغنياء أمنوا له الأطعمة من بر من تمر من شعير من أقط من دقيق من زبيب أمنوا هذه الأطعمة فإذا ما عنده من نقود يتوفر لحاجات أخرى فهو إذا كفاه المسلمون الطعام. 

والجواب عن الشبهة الثانية أن الفقراء محتاجون إلى المال إلى النقود نقول: هذا صحيح الحاجة إلى النقود مشتركة بين الغني والفقير حتى الغني محتاج إلى النقود ولهذا هو يكد ويسعى ويكدح ويحترس حتى يوفر أموالا طائلا -أعني الغني- والفقير كذلك يجتهد جهده لكن نحن عندنا الأمور التعبدية مبنية على النصوص والنبي -صلى الله عليه وسلم- يوم فرض صدقة الفطر من الطعام كان في ذلك الوقت توجد دراهم ودنانير فلو كان إخراج القيمة جائزا لبين في حينه لقال: صاع من كذا أو صاع من كذا أو قيمته لأنه كما هو مقرر في علم الأصول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فأصبح لزاما علينا أيها المسلمون والمسلمات أن نمتثل سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- فنخرج صدقة الفطر من الطعام وهذا الطعام ذكر في الأحاديث مجملا وذكر مفصلا وهذه لفتة إلى أنه ينبغي على مخرجي الزكاة أن يراعوا غالب قوت البلد صاع من طعام فما كان هو غالب قوت البلد كان إخراجه هو الأفضل فدول الخليج على سبيل المثال غالب قوتها الأرز والدرجة الثانية البر والثالثة التمر وأما الشعير فإنه لا يأكلونه ولا يعتنون به وبعض دول أفريقيا الغالب عندهم الذرة وهكذا فكون الغني أو القادر على صدقة الفطر يتحرى غالب قوت البلد فهذا في الحقيقة من الحكمة ومن الكياسة ومن الفطنة بل هو من صواب السنة لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "صاع من طعام" ثم ذكر أنواع من الأطعمة وكل قطر له طعام يختص به ومما تفيده الأحاديث أنها صاع ولا تنقص عن الصاع وقد قدرنا الصاع خلال اليومين الماضيين صاع النبي -صلى الله عليه وسلم- الموجود عندنا في المدينة فوجدناه ثلاث من الكيلوات قدرناه من الأرز ومن البر وزنا عبئنا الصاع ثم وزناه في الميزان فوجدناه بهذا المقدار ثلاث كيلوات من البر أو من الأرز.
 ومما يفيده الأحاديث وخصوصا حديث أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- رد الاجتهاد إذا خالف السنة فمعاوية -رضي الله عنه- وأرضاه وهو خامس الخلفاء الراشدين أو سادس الخلفاء الراشدين بعد تنازل الحسن بن علي -رضي الله عنهما- له صار هو بحق خليفة المسلمين اجتهد بأنه يرى أن السمراء أي الحنطة ذات الحبة السمراء كبيرة فرأى أن مدا منها يعدل مدين يعني أنه يكفي -فيما يرى هو- نصف صاع هذا اجتهاد خاطئ ولهذا لم يقبله أبو سعيد -رضي الله عنه- ولم ينقد له لأنه يا أبنائي ويا بناتي من المسلمين والمسلمات لا قول لأحد بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذلك يستفاد من أحاديث صدقة الفطر وقت وجوبها فقد جاء في بعض طرق حديث أبي سعيد ولتؤدى قبل الصلاة يعني قبل صلاة العيد وحديث ابن عباس قال: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث فمن أداها قبل الصلاة -يعني صلاة العيد- فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات" هذا الحديث بالإضافة إلى ما تقدم بيانه وهو ذكر الحكمة يفيد أيضا وقت أو تحديد وقت إخراج هذه الزكاة وأنه قبل صلاة العيد وأن من أخرجها بعد صلاة العيد لم يخرج زكاة الفطر بل أخرج صدقة من الصدقات وهاهنا لابد من بيان أمرين أو ثلاث: 

الأمر الأول: أن من أخر صدقته بعد صلاة العيد يعني عيد الفطر ناسيا أو ذاهلا أو كان غائبا عن بيته ولم يتمكن إلا بعد صلاة العيد فهي صدقته صدقة فطر -زكاة فطر- مقبولة إن شاء الله تعالى لأنه كما هو مقرر في السنة العفو عن المخطئ والناسي قال الله تعالى "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" وفي صحيح مسلم قال: "نعم" وفي رواية "لقد فعلت" فالناسي أو الذاهل أو الذي كان غائبا عن أهله أو كان معتمدا على إنسان فذلك الإنسان فرط أو نسي أو عرض له عارض حتى تتأخر هذه الصدقة عن صلاة العيد فأنه معذور -إن شاء الله تعالى- وهي حينئذ صدقة فطر مقبولة -إن شاء الله- أم إن كان فرط -صاحب الـ[..] وتهاون وتكاسل فهي ليست بصدقة فطر صدقة من الصدقات وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر لأنه أثم.

الأمر الثاني في هذا متى يبدأ وقت الوجوب قولان لأهل العلم أحدهما أن وجوبها يبدأ من صباح يوم العيد من فجر يوم العيد والقول الثاني أن وجوبها يبدأ بغروب الشمس وما الفرق بين هذين القولين - الفرق بين هذين القولين على القول الأول أن من تزوج ليلة العيد أو ولد له مولود ليلة العيد وجبت عليه صدقته لأنه ولد له مولود أو تزوج قبل الوجوب فيؤدي إخراج ذلك المولود وتلكم الزوجة وعلى القول الثاني بعد غروب الشمس أن من ولد له في الليل أو تزوج في الليل دخل على زوجه في الليل فإنها لا تجب عليه الزكاة لأن هذا حصل بعد الوجوب وعلى كل الأحوط بارك الله فيكم أن من ولد له مولود بعد غروب شمس العيد أو تزوج ودخل عليها صارت زوجة له في بيته فإنه يخرج الزكاة.

والأمر الثالث أو الرابع توسع بعض السلف فقال: يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين إذا رأى المصلحة في ذلك أو خشي أن ينشغل أو ينسى أو كان على سفر ويخشى أن يتأخر.

وأبعد النزعة وأخطأ من توسع أكثر من ذلك فرأى أنها في بداية العشر أو في منتصف رمضان أبعد النزعة ولم يصب السنة.

هذا بعض أحكام صدقة الفطر هناك أمر يتساءل الناس عنه كثيرا وهو أن من عرف عدد أفراده فكان عدد أفراده على سبيل المثال عشرة فهل يؤدي زكاته عشرة أشخاص هل يوزع زكاته يفرقها أو يعطيها شخصا واحدا الأمران سواء ليس في ذلك خطأ وليس في ذلك مخالفة ولكن عليك أن ترى المصلحة فأنك قد يكون عندك عدد كبير من الأفراد وحولك عدد كثير من الفقراء وتعرف حاجتهم فمن رأيت أنه أحوج زدت له في الكيل أعطيته زيادة من الزكاة هذا الأمر يعني فيه سعة سواء فرقت صدقة فطرك على أشخاص أو أعطيتها لشخص واحد لكن مراعاة المصلحة أمر جيد والنظر في واقع من حولك من الفقراء والمساكين. 

وهل يجوز نقل هذه الزكاة إلى خارج البلد؟

القاعدة في هذا هي قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث معاذ الطويل قال: "فإن هم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله قد إفترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" هذا الحديث تنبيه إلى أن أهل البلد أعني الفقراء منهم والمحتاجين أولى بصدقة أهلها فإذا فضل عن أهل البلد شئ لا مانع من إخراجه أو نقله إلى بلد آخر الأقرب فالأقرب من بلدان المسلمين, والله الموفق إلى الصواب.
هذه المسألة الأولى أرى أني يعني اجتهدت ولخصت ما أراه ضروريا من أحكام هذه المسألة وهي مسألة صدقة الفطر. 

المسألة الثانية مسألة العيدين 

المقصود بالعيدين: العيدان اللذان لا ثالث لهما في الإسلام وهما عيد الفطر وعيد الأضحى هذه أعياد المسلمين ولم يأتي في شرع محمد -صلى الله عليه وسلم- عيد ثالث وما عدا هذين من الأعياد فهو عيد مبتدع منكر مهما سُمي عيد الشجرة عيد التعليم عيد الأم عيد الأسرة عيد الإسراء والمعراج عيد الميلاد كلها أعياد مبتدعة منكرة وفي الحديث الصحيح "من أحدث في أمرنا هذا فهو رد" متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها وفي رواية لمسلم "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" قال أهل العلم: الرد معناه المردود وما كان مردودا فكأنه غير موجود والرد إذا أضيف إلى العبادة فإن يقتضي فسادها وعدم الاعتداد بها وإذا أضيف إلى معاملة فإنه يقتضي إلغائها وعدم نفوذها.

العيدان لهما أحكام صحت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمما صح عنه عليه الصلاة والسلام التكبير ليلة العيد وبعد فجره حتى يأتي الخطيب وهذا التكبير له صفات منها: 

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. 

ومنها الغسل والتطيب فيغتسل الرجل ويتطيب ويلبس أحسن ما لديه من زينة.

ومنها الخروج إلى الصحراء -إن أمكن وأداء الصلاة في الصحراء وإذا لم يمكن وكان فيه مشقة فإن المسلمين يصلون في مساجدهم التي يحددها لهم ولي أمر المسلمين.
ومن الأحكام التي صحت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان في عيد الفطر يفطر على تمرات وتر تمرة أو ثلاث أو خمس وهكذا. 

وأما عيد الأضحى فإنه لا يفطر على شئ حتى يأكل من أضحيته. 

ومنها وهو ما تعرفون أن الإمام يجهر بالقراءة بعد أن يكبر في الأولى ستاً بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمساً ولو قرأ الإمام بعد الفاتحة الطور والقمر فهو أفضل إن لم يشق ذلك على المأمومين وإن اكتفى بسبح والغاشية فكذلك هو مصيب للسنة. 

ومنها من الأحكام التي صحت عن بعض السلف التبريك والتهاني والتزاور في يوم العيد فقد وجدت أثار عن السلف تقبل الله منكم - بارك الله لكم ونحو هذه العبارات.

وما يعمد إليه بعض الناس من النوم في يوم العيد وإغلاق بابه فهذا ليس من هدي السلف وإنما هو إجتهاد خاطئ من نفسه. 
بقي القول وهو حكم صلاة العيد. 

الجمهور على أنها فرض كفاية؛ وقال أبو حنيفة أنها فرض عين وهذا هو الصواب -إن شاء الله تعالى- ما ذهب إليه أبو حنيفة في هذه المسألة هو الصواب وقد رجحه شيخ الإسلام أبن تيمية -رحمه الله- ومن الأدلة عليه أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر الناس بالخروج يوم العيد حتى أمر بإخراج الحيض من النساء وأن يعتزلن المصلى ويشاركن المسلمين في بركة ذلك اليوم مما فيه من دعاء وتكبير وصدقة ومن أدلة الوجوب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في عدم الحضور لصلاة الجمعة إذا وافق العيد يوم الجمعة صح بذلك الخبر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فإذا كان العيد يوم الجمعة وحضر المرء صلاة العيد مع الإمام فإنه يرخص له في ترك الجمعة وهذه من الحكم البديعة العظيمة لأن الناس في يوم العيد محتاجون إلى التفرغ إلى شئونهم ومن ما يتفرغون إليه الزيارات والتهاني والتبريك وقد يسافر بعضهم يوم العيد لصلة رحم أو زيارة أخ له في الله فالشارع لحظ هذا والإمام بعد الصلاة يخطب خطبة واحدة هذا هو الصحيح لكن لم نجد من أهل العلم من أنكر على من يخطب خطبتين بعد الصلاة فالأولى أن تكون الخطبة واحدة يتحدث فيها الإمام عما يراه أن الحديث فيه واجب من علاج مشاكل المسلمين وأمرهم ونهيهم ووعظهم فكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يفعل ذلك كان يخطب في المسلمين ويأمرهم وينهاهم وإذا إحتاج أمرا أمرهم به وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا فالخطبة هي بعد الصلاة ثم بعد الصلاة ينصرف المسلمون لشئونهم. 

هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى جمعه في هذه المسألة وأظن أني أعذرت حين قلت أني أختصر اختصارا لأن الوقت ضيق وهي واضحة ونعتذر بارك الله فيكم عن الأسئلة لأني مشغول بضيوف وفق الله الجميع لما فيه مرضاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتهى التفريغ بفضل الله 
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